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Abstract: 

     The field of drainage remains full of new ones, because it is a vast sea in which scholars excelled, 

classified the literature, explained and placed footnotes. This research deals with the objections of Al-

Sakanani, one of the commentators of Shafi’ah, and from the eighth century scholars. 
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 اعتراضات الساكناني على ابن الحاجب في شرحه على الشافية 
 الزامليأ.د مجيد خير الله راهي  - علاء جبار نعمة التميمي الباحث

 كلية التربية للعلوم الانسانية

 قسم اللغة العربية   /جامعة واسط  

 

 الملخص: 

يبقى ميدان الصرف حافلا بجديده؛ لأنه بحر واسع برع فيه العلماء وصنفوا المؤلفات وشرحوا ووضعوا الحواشي. وهذا بحث يتناول اعتراضات  
 على ابن الحاجب مصنف الشافية.  أحد شراح الشافية ومن علماء القرن الثامن، وقد جاء الموضوع باختيار اعتراضات الساكناني   الساكناني  

 الاستدلال.  -الاعتراضات الصرفية  -الساكناني   -الكلمات المفاتيح: ابن الحاجب

 

 المقدمة: 

  في شرحه عن منهج الس اكناني   البحثالحديث في هذا أردنا 

ة عن هذا الشرح,  ن لدينا نظرة عام  ؛ لتتكو  لشافية ابن الحاجب

عن واضح ر لدينا تصو  ى يكون بيان ذلك حت   المهم   فمن

ويمكن إبراز منهج الس اكناني  في اعتراضاته  .اعتراضاته

 الآتي:ب

اعتراضات الساكناني على ابن الحاجب في شرحه  

 : على الشافية

سار الس اكناني  في شرحه على منهج يذكر فيه نص  

الشافية, ومن ثمَّ يُعلق عليه, معرباً إياه, ومثاله في باب  

 , "وتنَْقسِمُ إلى  :الذي قال فيه ابن الحاجبالصحيح والمعتل 

صحيحٍ ومُعْتلٍَ, فالمعتلُّ ما فيه حرفُ علَّهٍ, والصحيحُ بخلافِهِ, 

مِ   فالمعتلُّ بالفاءِ مثالٌ, وبالعينِ أجوفُ وذو الثلاثِة, وبلاَّ

منقوصٌ وذو الأربعةِ, وبالفاءِ والعينِ, أو بالعينِ واللامِ لفَِيْفٌ 

الشافية في علم   ] واللامِ لفيفٌ مَفْرُوْقٌ"مَقْرُوْنٌ, وبالفاءِ 

 . [9التصريف والوافية نظم الشافية: 

فشرحَهُ الس اكناني  قائلاً: "قوله: )وتنقسم( ضمير  

الفاعل للأبنية, أو الأصول ... قوله:" وبالفاء والعين" عطف 

على ما تقدم ... قوله: "وبالفاء واللام" عطف على ما تقدم 

. وفي النص السابق . 62[ -61الشافية: ]الكافية في شرح "

يُعرِب الشارح ما يظن  أن  هناك صعوبة أو لبساً في إعرابه,  

إذ يعرب ما يحتاج إلى إعراب. ويسير على هذا المنهج في 

شرحه؛ إذ إن ه يورد نص  الشافية, ومن ثمَّ يعربه ويعلق عليه ,  

متعل قة شارحاً , معترضاً ,مبيناً رأيه في المسائل الصرفي ة ال

به. ولعل  لهذه المنهجية سبباً دفعه لات باعها في شرحه, ويكمن  

هذا السبب في أن  الس اكناني  أقدم إلى الإعراب ليُعلم القارئ 

أن ه متمك ن من نص  الشافية, عالم بدقائقه؛ والدليل على ذلك 

اختتامُ عبارات الإعراب بقوله:"وإذا عرفت هذا فنقول". 

,  240, و210, و158.وينظر مثلا: 154نفسه: المصدر ]
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أي إن ي أي ها [ 527, و484, و426, و344, و315و

, وجلوت خفاياه, كما أن  هذا   القارئ أمطت اللثام عن النص 

المنهج يعطيه الحق  في الاعتراض على من سبقه من الشراحِ 

 الذين تناولوا الشافية.

 من اعتراضه عليه في السماع

صَعْفُوق "  قال ابن الحاجب: "وَمن ثمَّ كَانَ  في توجيه بناء "

حلتيت فعليلا لَا فعليتا وَسَحْنُون وعثنون فعلولا لَا فعلونا لذلَِك 

ولعدمه وَسَحْنُون إنِ صَحَّ الْفتَحْ ففََعْلُون لَا فَعْلُولٌ كحَمْدونٍ  

ي  الشافية ف]وَهُوَ مُخْتصَ  بِالْعلمِ لنُُدورِ فَعْلُول وَهُوَ صعفُوقٌ". 

 [ 7 -6علم التصريف والوافية نظم الشافية: 

وتوجيه الندرة جعل الس اكناني  يعترض على ابن الحاجب 

قائلا: "قوله :" لندور " أي: إن ما تعي ن أن يكون " فَعْلُونًا ", لا  

غير منصرف للعلم  –" فَعْلُولًا " لندوره وهو صَعْفُوق 

يلحق بصَعْفُوقٍ  والنادر كالمعدوم. فإن قلت : هلا   –والتأنيث 

الذي هو نادر في بابه؛ فحينئذ لا استحالة لوجود الملحق به .  

قلت: لا يعتبر ذلك؛ وإلا  زاد قياسي ا؛ً فلا وجه للندرة حينئذ فيه 

نظر, إذ لا محال فيه؛ لجواز أن يكون الملحق به نادرا,  

 والملحق قياساً, وهو وجه مستقيم .  

, فلذل ك نــــص  بعــــــــض فإن  قــــلت: إن ه أعجمي 

النــــحوي ين عـــلى أن ه غير منصرف للــعجمي ة والعلــــم؛ 

فحينئذ لا وجـــــــه للـــــــندرة, بل الــــوجه أن يقال : لـــــعدم 

الكافية في شرح  ] " فَعْلُولٍ " بـــدل قوله: لندور فَعْلُولٍ".

 [. 35 -34الشافية: 

الحاجب في الندرة؛ لأن  الندرة  واعتراض الس اكناني  على ابن

لا وجود لها, إذ الأوجب أن يقول: لعدم " فَعْلُولٍ" . وما ورد  

على هذا البناء كان مضموم الأول كما صرح ثعلب: "وكل  

ل"  . [300الفصيح: ] اسم على "فُعْلُول" فهو مضموم الأو 

ومذهب ابن درستويه أن  هذا البناء معدوم, إذ قال: "إن " 

 " ليس من أبنية كلام العرب, إلًا كلمة واحدة أعجمي ة فَعْلُولًا 

بة في قول العجاج  [ 70البيت للعجاج في ديوانه: ] معر 

تصحيح الفصيح وشرحه:   ] "مِنْ آلِ صَعْفُوقٍ وأتَبْاعٍ أخَُرْ 

275] 

وقال الجاربردي  رادًّا على كلام المصن فِ:"فَعْلُولٌ نادر لم 

شرح الشافية,   ]والنادر كالعدم"يأتِ غير صَعْفُوقٍ, 

 [ 173الجاربرديّ: 

)ت بيدي  ه( في استدراكه على سيبويه أن  هذا 379وقد أثبت الزُّ

زَرنوق  :اللحياني  حكى فَعْلُولٌ،  جاء وقد البناء موجود, قائلا: "

وزُرنوق لعمود البئر الذي عليه البكرة, وصَعْفُوقٍ قرية 

عَافقَِةُ, وهم قوم كانوا عبيدا   باليمامة يقال لأهلها: الصَّ

عْفُوقُ اللئيم وجمعه صَعَافقَِةٌ  الأسماء  "]فاستعربوا, ويقال: الصَّ

 [ 260والأفعال والحروف )أبنية سيبويه(: 

( يبة الذي أنكر هذا البناء, ه( على ابن قت521ورد  البطليوسي 

فقال: "وقد جاء على وزن فَعْلُولٍ ثلاثة أحرف سوى ما ذكره,  

: زَرْنُوقٌ وزُرْنُوقٌ: للذي يبني على البئر.   حكى اللحياني 

وحكى أبو حنيفة في النبات: برَْسُومٌ وبرُْسُومٌ وهي أكبر نخلة  

بالفتح  بالبصرة, وقال أبو عمرو الشيباني  في نوادره: زَرْنُوقٌ 

ولا يقال: زُرنوق, ومثله بنو صَعْفُوقٍ قوم باليمامة, وصَندوق,  

 . [ 328/  2الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: ]ولا يضم  أوله"

( ه( نقل صاحب اللسان ألفاظا جاءت 582وعن ابن بري 

ِ عَلَى  على" فَعْلُولٍ " إذ قال: "رأيَت بِخَط ِ أبَي سَهْلٍ الْهَرَوِي 

: جَاءَ عَلَى فَعْلول صَعْفوق وصَعْقول لِضَرْبٍ مِنَ حَاشِيَةِ كِتاَبٍ 

/  10 لسان العرب, )صعفق(:]الكمأةَ وبَعْكُوكة الْوَادِي لِجَانبِِهِ"

220] . 

ه( ألفاظا أخرى جاءت على هذا  819وذكر ابن جماعة)ت

البناء, فقال: "وقرُْبُوسٌ بسكون الراء, و"عصُْفُورٌ" حكاهما 

حاشية ابن  ]ب والشذوذ("ابن رشيق في كتاب )الغرائ

 . [267جماعة: 

وعليه, يكون الحكم بالعدم في هذا البناء باطل, وبناء على ما  

تقدم حكم بعض الباحثين على هذا البناء قائلا: "وخلاصة 

القول إن  هذه الأمثلة الكثيرة التي جاءت على فَعْلُولٍ تدل  

بوضوح على وجود هذا البناء في أبنية العرب وإن كان 

ا بعض هم ذهب إلى أن  هذه الألفاظ رويت بالفتح والضم , ولم 

كانت هذه الألفاظ مروي ة عن ثقاة فلا يمكن رد ها أو الطعن  

فيها, فضلا عن ذلك فإن  رواية ابن بري  التي ذكرها ابن 

منظور تبي ن لنا أن ه كان عنده كتاب جاء على فَعْلُولٍ, وإن  ابن  

اشيته يبدو أن  صاحب سهل الهروي  أضاف ألفاظا أخرى بح

هذا الكتاب قد أغفلها, وفي هذا دليل واضح على وجود هذا  

أوهام ابن درستويه في تصحيح   ]البناء في كلام العرب"

 . [ 162الفصيح: 

 ومن اعتراضه عليه في القياس
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في حديث ابن الحاجب في معاني "فَعِلَ" التي رأى أنها تكثر 

فنقول: "مرِض, وبرئ", ويكثر في  في العلل وما يقابل العلل, 

الأحزان وما يقابلها, فنقول:" حَزِنَ, وفرَِحَ, ورأى" أن ها  

وفَعِلَ يكثر فيه مطردة في العيوب والألوان والحِلىَ, فقال: "

العلل والأحزان وأضدادها، كسَقِمَ ومَرِضَ وبرَِئَ وحَزِنَ 

د جاء: وتجيء الألوان والعيوب والحلي كل ها عليه، وق .وفرَِحَ 

أدَِم، وسَمِر، وعَجِف، وحَمق، وخرق، وعجم، ورعن، بالكسر 

م    [ 19الشافية في علم التصريف: "]والض 

وقد اعترض الس اكناني  على كلام ابن الحاجب في تفصيله 

المذكور أعلاه, وفهمه على أن ه متناقض, فقال: "أي: وقد جاء 

والأمثلة الضم  بمشاركة الكسر في الألوان, والعيوب, والحلى 

مذكورة في المتن. عَجف أي: هزَُلَ, وَرعنَُ أي: حَمُق, عَجُمَ  

أي: عَييَِ في لسانه, بلَِحَ أي: نقا ما بين حاجبيه. فيه نظر؛ لأن ه  

لاً يدل على   يدل على المناقضة الصريحة؛ لأن  كلامه أو 

الاختصاص وعدم الاشتراك, وثانياً على الاشتراك وعدم  

الكافية في شرح الشافية:  ]يخفى" الاختصاص؛ وفساده لا

120] 

أنعمت النظر في قول المصن فِ لم تجد تناقضاً في قوله؛  إن

فقد ذكر القاعدة الغالبة العامة, والمذكور ثانيا هو القليل 

" :  النادر؛ إذ إن ه مستثنى من القاعدة العامة. قال الرضي 

فالألوان نحو كَدِرَ ويكثر في هذا الباب الألوان وَالحِلىَ، 

وَشَهِبَ وَصَدِئَ وَقَهِبَ وَكَهِبَ وأدم والأغلب في الألوان افْعَلَّ 

، ولا   وَافعَالَّ نحو ازْرَاقَّ وَاخْضَارَّ وَابْيَضَّ وَاحْمَرَّ وَاصْفرََّ

يجئ من هذه الألوان فَعلََ وَلاَ فَعلَُ؛ ونعني بالِحُلىَ العلاماتِ 

لحيوان، كَشَترَِ وَصَلِعَ وَرَسِحَ الظاهرةَ للعيون في أعضاء ا

وَهضَِمَ وقد يشاركه فَعلَُ مضمومَ العين في الألوان والعيوب  

وَالحُلَى، كالكلمات التي عدها المصنف، وفي الأمراض 

.   [73 -72/ 1] شرح الشافية, الرضيّ: والأوجاع كَسقُِمَ"

وقد نص  ركن الدين الأستراباذي  في شرحه على هذا 

ائلاً: " وقوله: "تكثر فيه" ينب ئ بأن ه يجيء فيه الاستثناء ق

غيرها، كشَرِب وسَمِع. وتجيء جميع الألوان والعيوب 

والحِلَى على وزن "فَعِلَ" بكسر العين ثم  استثنى ما جاء فيه 

الضم  أيضا مع الكسر، وأشار بقوله: "فقد جاء أدَِمَ ... " إلى 

  [ 243/ 1ين : ]شرح الشافية, ركن الد قوله "بالكسر والضم"

: "قوله: "وفَعِلَ  . وقال الجاربردي 
تكثر فيه العلل" كـ"سَقِمَ"   

و" مَرِضَ"، "والأحزان" كـ" حَزِنَ" وأضداد الأحزان كـ" 

فرَِحَ" و" جَذِلَ" يريد أن  هذه المعاني تكون فيه أكثر منها في  

غيره، لا أن ه يكون فيها أكثر منه في غيرها، فإن  " فَعِلَ" في 

هذه المعاني أكثر منه فيها، فلذلك قال: "تكثر فيه العلل"، غير 

.  [207]شرح الشافية, الجاربرديّ: "ولم يقل: يكثر في العلل

: "وقوله: " ويجيء الألوان والعيوب والحلى  وقال اليزدي 

عليه" على أن ها مختص  به...وقوله:" وقد جاء أدمُ" إلى آخره. 

ا ذكره من أن ها تجيء  عليه لا غير؛ إذ قوله: "أدمُ"  كاستثناء مم 

إلى آخره. كل واحد منها يجوز فيه الكسر والضم . واللون مثل 

]شرح الشافية,  أدمُ. والعيب مثل عجُف. والحلى مثل رعنُ"

 [ 56/ 1اليزدي: 

 وعليه يكون اعترض الس اكناني  مردودا.

 ومن اعتراضه عليه في التعليل

: قائلايعل ل ابن الحاجب أصل الفعل " آجر" 

" آدم" و   "والهمزتان في كلمة إن سُك نت الث انية وجب قلبها، ك 

"آيت" و "أوتمن"، وليس " آجر" منه؛ لأن ه فَاعَل لا" أفَْعلَ  

ا قلته فيه من المتقارب:  "؛ لثبوت يؤاجر، ومم 

ً عَلَى أن يوجر … لاَ يسَْتقَِيمُ مُضَارِعَ   دَلَلْتُ ثلَاَثا

 آجَرْ 

ةُ آجَرَ تمَْنعَُ      فِعَالَةُ جاء الافعال عَزَّ … وَصِحَّ

الشافية في علم التصريف والوافية نظم الشافية:  ]"آجَرْ 

91] . 

 فهو عنده " فَاعَل " لا " أفَْعلَ "؛ لوجود "يؤاجر" ثابتا فيه. 

ا ولم يرتضِ الس اكناني  هذا التوجيه، فرد  قائلا : "قوله: "مم 

 ثلاثة على أنها "فَاعَل" لا "أفَْعلَ":قلته أي دلت الدلائل ال

الأول: ثبوت مصدره على" فِعَالَة " كالِإجَارة؛ ومن المعلوم  

 أن  الـ" فِعَالَة" ليست من مصدر " أفَْعلَ ". 

الثاني: قل ة الـ" إفِْعَال" فيه, وكثرة الـ" مُفَاعَلة ", فالحمل على 

 الأكثر أولى.

يل على أن ه من الـ" الثالث: مجيء مضارعه على" يؤاجر" دل

ا   مُفَاعَلة", لا من الـ" إفِْعَال". وفيها أي الأد لة الثلاثة نظر: أم 

الأول فلكونه مصدرا لما هو "فَاعَل" لا " أفَْعلَ"؛ فلا يلزم 

منه أن يكون من آجر "فَاعَل", لا "أفَْعلَ"؛ إذ لا يلزم من  

ا في الثاني فلأن  القل ة لا ينافي  ثبوت أحدهما نفي الآخر. وأم 

ا   الحمل عليه؛ إذ غايته ان ه محمول على ما هو قليل. وأم 
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الثالث فلأن ه لا يلزم من ثبوت" يؤاجر "في مضارعه كونه  

على "فَاعَل" دائما؛ لاحتمال كونه على وزن "فَاعَل" 

فمضارعه "يؤاجر", واحتمل أن يكون "أفَْعلَ" فمضارعه 

الكافية في شرح  ]"يُؤجر", وذلك لثبوتها في اللغة الفصيحة"

 .  [ 743 -742الشافية: 

, ففي محل ه؛ لأن  الأد لة الثلاثة غير صائبة,  ا تعليل الس اكناني  أم 

ويعل ق اليزدي  عليها قائلا: "اعلم أن  كل واحد من الأد لة  

ل؛ فلأن  بطلان الثاني  ا الأو  الثلاثة واهن, وأوهنها الثالث ...أم 

لفعل غير مصدره كما قال ممنوع؛ إذ من الجائز أن يقترب با 

فيكون آجر إجارة  [8]المزمل: وَتبَتََّلْ إلَِيْهِ تَبتْيِلًا  :تعالى

على زنة أفعل فعالة, وإذا كان الاقتران فيما لا يلاقي الفعل 

رجع القهقرى وضربته أي   في الاستعارة ثابتاً, كقولهم: 

 ضرب؛ فلأن  كان فيما يلاقيه أحق  وأولى.

ا  الثاني؛ فلأن  بطلان اللازم ممنوع أيضا؛ً لتحقيق مجيء وأم 

الإيجاز؛ فإن  صاحب المحكم قد ذكر آجرت المرأة البغي 

 .  [ 444/ 2شرح الشافية, اليزدي: ]نفسها إيجارًا "

ينظر آراء الشارحين في:  ]وعليه الشارحون الآخرون

؛   [210 -207/ 2مجموعة الشافية في التصريف والخط: 

اعتراض الشارح في محله, كما أن  مخالفة لذلك كان 

 الشارحين للمصن ف في محل ها أيضاً.

يعل ل ابن الحاجب لعل ة وقوع الِإعلال في "يَعِدُ"، وعدم 

: "وتحذف الواو من نحو "يَعِدُ" و  وقوعه في "وَدَدْتُ"، قائلا

"يلَِدُ"؛ لوقوعها بين ياء وكسرة أصلي ة، ومن ثم  لم يبن مثل 

بالفتح؛ لما يلزم من إعلالين في "يد "، وحمل أخواته "وَدَدْتُ" 

نحو "نَعِدُ" و "أعَِدُ" و "تعَِدُ" وصيغة أمره عليه، ولذلك  

الشافية في  ]"حملت فتحة "يَسَعُ" و "يضََعُ" على العروض

 . [96-95علم التصريف والوافية نظم الشافية: 

؛ إذ يرى ابن الحاجب أن  سلب الإعلال من الفعل "وَدَدْتُ"

سببه راجع إلى وقوع إعلالين، وذلك مرفوض عنده. ورد   

الس اكناني  على هذا التوجيه، بعد أن شرح قول ابن الحاجب؛ 

: "قوله: "ومن ثمَّ " أي من أجل أن  الواو  إذ يقول الس اكناني  

ا ذكرنا لم يبنِ من المعتل  الفاء الواو المضاعف "  تحذف مم 

ن ه كان لزم الكسر في  لأ -بفتح العين في الماضي–فعلَت" 

المضارع كما تقد م؛ فلزم إعلالان: حذف الواو, وإدغام أحد  

المثلين في الآخر بل التزُِمَ كسر العين في الماضي ليكون 

 عينه مفتوحا كيود في وددت. هكذا هذا ظاهر كلامه. 

فيه نظر؛ لأن  القول بإعِلالي ة الإدغام باطل؛ 

فيه تحقيقا. ثم إن سلم فمنع  لدورانها مع الحرف العل ة وانتفت 

جواز الإعلالين باطل؛ لثبوتها على سبيل القياس أكثر من أن 

تحصى. بل الصحيح أن يقال: إن ه فتح في الماضي فعينه في 

ا أن يكون مفتوحا أو مضموما, أو   المضارع لا تخلو إم 

ا أن  لان باطلان, وعلى الثالث لا تخلو إم  مكسورا, والأو 

ل وإلا لزم الحذف من غير تحذف الواو, أو لا  , ولا مجال للأو 

شرط, وكذا لا سبيل إلى الثاني وإلا لزم عدم الاعتداد بالكسرة 

  -762الكافية في شرح الشافية: ]المقدرة, وهو باطل أيضا"

763]  . 

يرى الس اكناني  أن  منع المصن ف لجواز اجتماع الإعلالين 

ليه قول باطل؛ لأن  جوازه ثابت على سبيل القياس, وع

: "وقولهم لا يجمع بين إعلالين في كلمة واحدة فيه  الرضي 

نظر، لأن هم يجمعون بين أكثر من إعلالين في كلمة، وذلك  

نحو قولهم من أوَيتُ مثل إجرد إيٌّ ، وذلك ثلاث إعلالات، 

ة  -كما يتبين في مسائل التمرين، وكذا في قولهم إيَّاه   -مثل إوَز 

ة  -اةمن أويت، وفي قولهم: إيئ من وأيت جمع بين  -مثل إوَزَّ

إعلالين، وكذا قولهم: حَيَّى على فَيْعلَ من حويت، وغير ذلك 

مما يكثر تعداده، ولعل هم قالوا ذلك في الثلاثي  من الاسم  

والفعل، لأن ه لخف ته لا يحتمل إعلالاً كثيراً، على أن هم أعل وا  

ي هذا المقام نحو ماءٍ وشاءٍ بإعلالين، لكن ه قليل، واضطرب ف

:"الإعلال الذي منعنا من جمعه في   كلامهم، فقال السيرافي 

العين واللام هو أن يسك ن العين واللام جميعاً من جهة  

:المكروه منه أن يكون الإعلالان على  الإعلال، وقال أبو علي 

ا إذا لم يكن كذلك كما تقول في ايُمن الله: مُنُ الله،   التوالي، أم 

تقول بعد استعمالك مُنُ الله كثيراً: مُ الله، فليس   بحذف الفاء، ثم  

 .  [94/ 3شرح الشافية, الرضيّ: ]ذلك بمكروه"

والإعلالان عند الجاربردي  غير محكوم عليهما بالرفض؛ 

ن بالقاعدة الموضوعة لمعتل  الفاء, إذ يقول: "   إن ما هما مخلا 

قوله: "وتحذف الواو من نحو يَعِدُ"؛ لأن  الواو من جنس  

تين، والكسرة التي بعدها من جنس الياء  الضمة، وتقد ر بضم 

يضاد انِهِ مستثقل فوجب   التي قبلها، ووقوع الشيء بين شيئين

ا كان حذف الواو في مثله واجباً لم يبُْنَ   الفرار منه، ولم 



 ( اللغة العربية بحوث ) 2020  -4 -1 دار ( الاص37العدد )  مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية

23 

 

 –؛ لأن ه -بفتح العين –" مضاعف معتل  الفاء نحو " وَدَدْتُ 

فكان يجب حذف الواو،  يكون مضارعه مكسور العين -حينئذٍ 

 ولو أدُغم لزم الاختلال فلو لم يدغم يلزم خلاف القاعدة،

للإعلالين، ولا يحذف من نحو " يُوعِد"؛ لأن  الواو في  

 الأصل ليست بين ياء وكسرة، بل بين همزة وكسرة، إذ

-554ح الشافية, الجاربرديّ: شر]"الأصل " يُؤَوْعِدُ " 

. ويفسر قولَه: "الاختلال" ابنُ جماعة قائلاً: "أي، في [555

ية في  فمجموعة الشا]مضارعه نحو " يدُّ " أصله "يودد" "

 [ 244/ 2التصريف والخط: 

ا سبق يظهر بطلان ما ذهب إليه المصن ف؛ لأن  اجتماع  مم 

القياس. وارد على سبيل  -كما في قول الرضي   -الإعلالين

 وعليه يكون اعتراض الس اكناني  غير مرفوض.

ة الواو في "عَوِرَ" قائلا : "وَصَحَّ بَابُ عل ل ابن الحاجب صح 

فِهِ، وَأفَْعلَُ مِنْهُ مُحْمُولٌ عَليَْهِ أوَْ لِلَّبْسِ   مَا أفَْعلََهُ لِعَدَمِ تصََرُّ

نىَ تفََاعَلُوا، وَبَابُ  بِالْفِعْلِ، وَازْدَوَجُوا وَاجْتوََرُوا، لأنََّهُ بِمَعْ 

الشافية في  ]اعْوَارَّ وَاسْوَادَّ لِلَّبْس، وَعَوِرَ وَسَوِد، لأنَّهُ بِمَعْنَاهُ"

 [ 98علم التصريف والوافية نظم الشافية: 

"؛ لأن  الفعلين بمعنى  فـ" عَوِرَ" عنده محمول على "اعوار 

 واحد.  

: "أي وصح الواو فيه  ورد  الس اكناني  على هذا التوجيه قائلا

؛ لأن هما بمعنى. فيه نظر؛ لأن    لكونه محمولا على اعوار 

المزيد فرع المجرد؛ فلو صح ذلك لزم أن يكون الأصل فرعا, 

 .  [786في شرح الشافية:  الكافية ] وبالعكس, وهو محال"

وتصحيح هذه الأفعال؛ لأن ها "جاءت لمعنى لا يخرج إلا على  

ت الياء في صيد   ة وهو احول  واعور  واصيد , إذ صح  الصح 

لصحتها في اصيد , وكذلك اعور  لأن  عور واعور  معناهما  

. وإلى هذا أشار [184دراسات في علم الصرف: ]واحد"

ا قول هم: عَوِرَ يعور، وحَوِلَ يحول، وصيد  سيبويه قائلا: "وأم 

يصيد فإنما جاءوا بهن  على الأصل لأن ه في معنى ما لا بد  له  

من أن يخرج على الأصل نحو: اعوررت، واحوللت، 

وابيضضت، واسوددت، فلما كنَُّ في معنى ما لا بد  له من أن  

كن. فلو لم تكن في هذا   يخرج على الأصل لكون ما قبله تحر 

عتل ت، ولكنها بنيت على الأصل إذ كان الأمر على المعنى ا

 . [ 344/ 4الكتاب: ]هذا"

ا كان  ", فلمَّ : "أن  "عَوِرَ" في معنى "اعْور  وقال ابن جن ي 

ت   ة لسكون ما قبَْلَ الواوِ صح  " لا بد  له من الصَحَّ "اعْور 

ت فيما هو   العينُ في "عَوِرَ, وحَوِلَ" ونحوهما؛ لأنها قد صح 

ة العينُ في "فَعِلَ" أَمارَة؛ لأنَّه في بمعناهما, ف جُعِلَتْ صح 

""  [ 259/ 1المنصف: ]معنى "افْعلَ 

وعَكَسَ ابن عصفور الأمر جاعلا التصحيح في "احول  

ا  " لأجل التصحيح في "عور وحول"؛ إذ قال: "ومم  واعور 

" أنَّ المزيد إنَّما اعتلَّ  " و"افعالَّ يوجب أيضًا تصحيحَ "افعلَّ

ى غير المزيد، و"غيرُ المزيد" مما هو في معنى  بالحمل عل

" لا يعتلُّ نحو: "عَورَ" و"صَيدَ". فليس   " و"افعالَّ "افعَلَّ

" ما يُحملان عليه في الِإعلال" " و"افعالَّ الممتع في  ]لـ"افعلََّ

 . [483 / 2التصريف: 

وقد اختلف فيما ذهب إليه الشارح, فالرضي  مخالف لما ذهب  

أن  تعليل القلب ينظر إليه إذا وجد  إليه المصنف, إذ يرى

الإعلال ولم يحصل, ومن المعلوم أن ه لم يعل  "عَوِرَ," حت ى 

"؛ لذلك فلا علة  لقلب الواو  –كما يرى  –يحمل عليه" اعوار 

   .[ 124/ 3ينظر: شرح الشافية, الرضيّ: ]ألفاً 

ينظر: شرح  ] ويوافق الجاربردي  ما ذهب إليه المصن ف

: "وصح  "عَوِرَ   [ 569الشافية, الجاربرديّ:  ويقول اليزدي 

وسَوِدَ"؛ لأن هما بمعنى ما هو المصحح؛ أعني "اعوار  

واسواد ". ولقائل أن يقول: هذا الحمل أصل على فرع, وقضي ة 

وا على تزاوجوا  القياس عكس ذلك. فإن قلت: حمل ازوج 

فرعية حمل فرع على فرع, فلا أصل. قلت: المماثلة في ال

موجودة بينهما, والقياس يجري على المماثلة, فيجوز أن يكون 

أحدهما أصل والآخر باعتبار حكم مشخ ص, ولا مماثلة بين 

" مطلقا, لا في الفرع, ولا في   "عَوِرَ" و"اعوار 

 [ 485/ 2شرح الشافية, اليزدي: ]الأصالة"

والأصالة التي نفاها اليزدي أثبتها نقره كار بقوله: "وصح 

وِرَ وسَوِدَ لأن ه بمعناه" لأن  الأصل في الألوان والعيوب  "عَ 

" وإن كان الثلاثي  أصلا  " و" افعال  الظاهرة باب "افعل 

ا كانا أصلين, هذا المعنى عكس الأمر   للمزيد فيه لكن لم 

وجعل الثلاثي  تابعا للمزيد فيه في اللفظ فلم يعل  تنبيها على 

ة في التصريف  في لشامجموعة ا]كونه تابعا له في المعنى"

 .  [ 274/ 2والخط: 
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ويرد  ابن جماعة هذا الإشكال الذي أثاره الشارح, قائلاً: 

"المراد كل ما كان على فعل والوصف منه على أفَْعلَ كقيد 

ا ما كان وصفه على فاعل كخاف... قوله: "لأنه   وحول أم 

بمعنى اعور  واسود " قال ابن مالك في الإيجاز: إنما لم يعل   

كها وانفتاح ما قبلها حملا على" أفَْعلَ"  عين هذا النوع مع تحر 

"كأعَْوَر" وأسود فإن هما مستويان في أن لا يستغني عنهما أو 

عن أحدهما "أفَْعَل" الذي مؤنثه" فُعْلىَ "فأرادت العرب أن 

يتوافقا لفظا كما توافقا معنى وذلك يحمل أحدهما على الآخر, 

فْعلََ " فيما يستحق ه من الإعلال؛ وكان حمل" فَعِلَ " على" أَ 

في   فية مجموعة الشا]لأن  التصحيح أصل والإعلال فرع"

 .   [274/ 2التصريف والخط:: 

ة هذه الأفعال يحل ه الخليل ويرى أن  ذلك من  والقول في صح 

اختلاف اللهجات؛ إذ قال: "وأهل الحجاز يثُبتون الياءَ والواوَ 

يقول: صادَ يصَادُ وعارَ  في نحو صَيِدَ وعَوِرَ، وغيرُهم

. ويرى بعض الباحثين أن  [144/ 7: ,)صيد(العين]يعارُ"

ة العين في هذه الأفعال هو   "ما قاله اللغوي ون من أن  صح 

ة نحو "احول  واعور   مجيئها لمعنى لا يخرج إلا على الصح 

واصيد " فلا يمكن الركون إليه في تفسير هذه الظاهرة, ونرى 

"عَوِرَ" و"حَوِلَ" و"صَيِدَ" ونحوها إذا وردت أن هذه الأفعال 

بالتصحيح ولم تعلَّ عينها فإن معناها يختلف عن المعنى الذي 

تؤد يه الأفعال "عار" و"صاد" و"حال" التي حصل فيها 

الإعلال فورود طائفة بالتصحيح وأخرى على القياس يدل  

 على أن  هذا الأمر إن ما حصل لأجل التفريق بين الحالين"

 . [ 186 -185دراسات علم الصرف: ]

ن ما أثاره الشارح؛ لأن  ما عدا  ا سبق يت ضح بطلا  مم 

, يكون فيها الحذف, كما أن  الجوهري    تصاريف افعل  وافعال 

", فحذفت  " على "افعل  رأى الأصل في "عَوِرَ" هو "اعور 

" ينظر:  ]منه الزوائد تخفيفا, فباب "فعِل" في الأصل هو "افعل 

. وعليه فلا  [ 500/ 2: ,)عور(وصحاح العربية  تاج اللغة

.  وجه لاعتراض الس اكناني 

 ومن اعتراضه بالنظير وعدمه 

قال ابن الحاجب في توجيه " كنَُأبْيِل" الذي هو ثابت في 

ا " مصن فه بهمزة لا بألف " فمثل  كنَُأبِْيل: "وأم 

الشافية في علم التصريف والوافية نظم الشافية:  ]خُزَعْبِيل"

83].      

ا ورد  الس اكناني  عليه قائلا ا   كنَُأبْيِل: "قوله: " أم  " أي: وأم 

–فمثل خُزَعْبيِل  -للقصير, وقيل للأرض المشهورة– كنَُأبْيِل

في أصالة الحروف, وزيادتها, ومن المعلوم أن    -للباطل

. وذهب بعضهم إلى أن ه  كنَُأبْيِل الخُزَعْبِيل خماسي  مزيد, فكذلك

ل  من الرباعي   المزيد, والهمزة زائدة. والصحيح هو الأو 

, وأخَْذهُ على استمرار الأصول  لوجهين: أحدهما: أن ه أعجمي 

أولى. وثانيهما: انتفاء ما يدل  على زيادتها؛ لعدم الاشتقاق,  

وغلبة الزيادة, وكذا عدم النظير يقتضي أصالتها لعدم "  

 . [642 -641]الكافية في شرح الشافية: فُعَألِْيل" "

وإذا رجعنا إلى اللسان, لوجدنا أنه " كنُابيلُ ", قال ابن 

منظور: "كنبل: رَجُلٌ كنُْبلُ وكنُابلِ: شَدِيدٌ صُلْب. وكنُابيِل: اسْمُ  

ُ أعَلم" /  11]لسان العرب)كنبل(: مَوْضِعٍ؛ حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ، وَاللََّّ

599] . 

لألف باء وفي معجم البلدان ما نص ه: "كنُابيلُ: بالضم ، وبعد ا

موحدة ثم ياء مثناة من تحت، ولام: موضع، عن الخارزنجي  

اح بن حكيم وقيل ابن مقبل: ]البيت لابن   وغيره، وقال الط رم 

 [ 48مقبل في ديوانه: 

دعوةً ... على عَجَلٍ دهماء،   كنَُأبْيِل دَعَتْنَا بكهف من 

 والرّكبُ رائحُ 

 . [480/ 4]معجم البلدان: وهو من أبنية الكتاب"

, فقد نقل الرأي القائل بالزيادة من)شرح  ا الجاربردي  أم 

 " : لكن  هذا اللفظ ذكر في )شرح  الهادي(, إذ يقول الجاربردي 

الهادي( في مزيد الرباعي  بهذه العبارة وهو قوله: و" فُعَألِْيل" 

وأيضاً  لم يأتِ منه إلا  اسم واحد وهو " كنَُأبْيِل" -بضم  الفاء –

لفظ في )المفص ل( في الرباعي  الذي زيد فيه  ذكر هذا ال

 . [ 474 -473الجاربرديّ:  شرح الشافية,]"حرفان

ويوض ح الرضي  قائلا: "وما يوجد في النسخ "وأما كنَُأبيل 

ا من المصن ف, أو من   فمثل خُزَعْبِيل" الظن  أن ه وهم: إم 

]شرح الشافية,  بالألف لا بالهمزة" كنَُأبْيِلالناسخ؛ لأن  

 . [363/ 2يّ: الرض

التي  كنَُأبْيِل" وعليه, فاعتراض الشارح لم يكن دقيقا؛ً لأن "

أوردها ابن الحاجب بالألف لا بالهمزة, وقولٌ آخر: إن  

ا كما رأينا.   الجاربردي  كان ناقلا لعبارة الزنجاني  نصًّ

والاعتراض مرفوض جملة وتفصيلا؛ لأن ه من قبيل الوهم؛  

إلى "أن ه ذكر المصن ف في الشرح أن لأن  ركن الدين أشار 
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" لاسم البلد، وبرَْنَاساء زائدة كنون  كنَُأبْيِل نون "

. فقول ركن  [ 615/ 2ركن الدين:  شرح الشافية, ]نرجس"

الدين يدل  على أن  الخطأ جاء من النس اخ, وليس الوهم من  

 المصن ف.

دَ : "فإنْ فقُِ قال ابن الحاجب في عدم النظير في " ألَنَْجَج "

فبَِخُرُوجِهَا عَنِ الأصُُولِ كَتاَءِ تتَفْلُ وترَْتبٍُ وَنُونِ )الخروج عن 

الأوزان المشهورة من أدلة الزيادة( كنُْتأَلٍْ وَكَنَهْبلٍُ بِخِلاَفِ 

كَنَهْوَرٍ وَنوُنِ خُنْفَسَاءَ وقنُْفَخْرٍ أوْ بِخُرُوجِ زِنَةٍ اخرى لها: كتاء  

وَترَْتبٍُ ونُونِ قنِْفَخْرٍ وَخُنْفُسَاءَ مَعَ قنُْفَخْرٍ تتفل وَترُْتبٍُ مَعَ تتَفْلٍُ 

الشافية في علم  ]وَخُنْفَسَاءَ وَهمَْزَةِ ألَنَْجَجٍ مَعَ ألَنَْجُوجٍ"

 . [83التصريف والوافية نظم الشافية: 

أي إن الهمزة زائدة في " ألََنْجَج " لثبوت الزيادة في نظيرها 

 .وهو ألنَْجُوج

: "قوله: "وهمزة" أي:  لى هذا الرأي قائلاورد  الس اكناني  ع

وإن   -لعود يتبخر به -وحكم بزيادة الهمزة في نحو: " ألَنَْجَج "

كان مثل: جَحَنْفلَ؛ لثبوت زيادتها في ألَنَْجُوج... ذهب طائفة  

إلى أن  النون أصلية لعدم الاشتقاق, والأصل عدم الزيادة. فيه 

الكافية في  ]فة الزيادة"نظر لأن  غلبة الزيادة كالاشتقاق لمعر

 . [634 -633 شرح الشافية:

هذا القول مفهوم من كلام المصن ف في الشرح المنسوب إليه,  

وقد ذكر ذلك الجاربردي  قائلا: "وذكر في الشروح أن ه حكم 

وإن كان مثل" سَفرَْجَل" موجوداً في  بزيادة همزة " ألََنْجَج"

  الشافية, شرح ]كلامهم, وهذا يوهم أن  نونه أصلي ة"

. كما تبع ركن الدين ابن الحاجب؛ إذ [ 469الجاربرديّ: 

يقول: "لو حكم بأصالة الهمزة في "ألََنْجَج" وهو العود الذي  

ر به، لم يخرج عن الأصول لمجيء مثل سَفرَْجَل" شرح ]يتبخ 

 [ 612/ 2ركن الدين:  الشافية, 

على تقدير فقوله: "سَفرَْجَل" إيهام منه بأن نونه أصلي ة؛ لأن ه 

أصالة الهمزة. وقد نب ه اليزدي  على هذا الخلط, فضلا عن 

لى أن  يقول: وإن  : "وكان الأو  ؛ إذ يقول اليزدي  الجاربردي 

  , الشافية ]شرحكان مثل جحنفل موجودا؛ لئلا  يلزم هذا"

. وعلى تقدير أصالة الهمزة يكون وزنه "  [344/ 1اليزدي: 

, كما هو متعارف عليه في تصانيف فَعلََّل ", وزنته " أفَنَْعلَ "

/  3والأصول في النحو: ,   247/ 4الكتاب: ]ينظر: القدماء

,   وشرح ابيات  169,    وليس في كلام العرب: 188

 [ 166/ 4,    وشرح المفصل: 348/ 2سيبويه: 

 ومن اعتراضه عليه في الحدود

فَتْحَةِ :"الإمالة: أنْ ينُْحَى بِالْ قال ابن الحاجب في تعريف الإمالة

الشافية في علم التصريف والوافية نظم  ] نَحْوُ الْكَسْرَةِ"

ويريد بذلك أن  الإمالة مقصورة على الحركة,   .[ 85الشافية: 

 مقصيا الإمالة بالياء.

شرح  ]"أنْ ينُحى بالفتحة نحو الكسرة: "ومثله قول الجاربردي  

 . [ 512 الشافية, الجاربرديّ: 

: د ، فعل ق عليه معترضا بقولهولم يرتض الس اكناني  هذا الح 

ا في التعريف؛ لخروج الإمالة المرك بة. فإن قلت:  "لم يكن تامًّ

إن  المقصود هو الإمالة المفردة؛ إمالتها تابعة لإمالتها. قلت:  

إن  القول بالتبعي ة باطل؛ لأن  تحق ق نوع لجنس بتبعي ة تحق ق 

ن بتبعي ة نوع آخر حت ى لا يقال الإنسان ليكون نوعا للحيوا

بل الصحيح  الفرس نوعا منه؛ إذ لا تعل ق بينهما. وهو ظاهر.

الكافية  ]أن يقال: بالفتحة نحو الكسرة, أو بالألف نحو الياء"

 . [ 692 -691 في شرح الشافية: 

اعترض الس اكناني  على عدم تمام التعريف؛ فهو يرى أن  

ا. ولم ينفرد الس اكناني  بهذا  التعريف؛ لأن  التعريف ليس تامًّ

تعريفه هذا مَقُول به؛ إذ سبقه إليه ابن السراج في الأصول 

قائلًا: "معنى الإمالةِ أنَْ تمُيلَ الألفَ, نحو الياءِ والفتحةَ نحو 

فها [ 160/ 3الأصول في النحو: ]الكسرةِ " . ومثل ذلك عر 

الزجاجي  في الجمل, وابن مالك في شرح الكافية والتسهيل,  

في   ينظر: الجمل ] , وابن الجزري  في النشروابن الأنباري  

,  452/ 2واللباب في علل البناء والإعراب: , 394 :النحو 

 .   1970/ 4وشرح الكافية الشافية: 

أما تعريف ابن الحاجب, فإليه ذهب الرضي  ونقره كار, 

, ولم يعترضوا عليه, وإن ما أي دوه معل لين, من ذلك   والأنصاري 

أقول: " ينحى بالفتحة " أي: تمال  "تعليل الرضي  قائلًا: 

الفتحة نحو الكسرة: أي جانب الكسرة، ونحو الشيء: ناحيته 

وجهته، و" ينحى " مسند إلى " نحو " ومعناه يقصد، والباء 

في " بالفتحة " لتعدية ينحى إلى ثاني المفعولين، وهو المقد م  

ل ههنا، وإن ما لم يقل" ينحى بالفتحة نحو الكسرة ، على الأو 

 . [ 4/ 3 شرح الشافية, الرضيّ: ]وبالألف نحو الياء""
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وقال ركن الدين: "هذا التعريف أولى من تعريفها بأن ينحى 

بالألف نحو الياء ومن تعريفها" بأن ينحى بالفتحة نحو الكسرة 

بشَِرَرٍ وبالألف نحو الياء؛ لأن هما لا يتناولان إمالة نحو 
في  ] 

  ( 32المرسلات: ) ترَْمِي بشَِرَرٍ كَالْقَصْرِ إنَِّهَا قوله تعالى: 

رَرِ ، و  [ رَرِ الضَّ ؛ فإن الراء [95النساء: ] غَيْرُ أوُلِي الضَّ

الأولى تمُال لأجل كسرة الراء الثانية، مع أن ه لم ينُْحَ بالألف 

نحو الياء, ولا إمالة نحو "رحمة" لهذا الأمر. وما ذكره في  

شرح الشافية, ركن  ]مالة"الكتاب يتناول جميع أنواع الإ

 . [663 -662/ 2 الدين: 

, ونقره كار والأنصاري  في التعليل  وتبعهما اليزدي 

, و مجموعة    396/ 2ينظر: شرح الشافية, اليزديّ:  ]نفسه

 . [140/ 2 الشافية في علمي التصريف والخط: 

وقد رد  ابن الحاجب نفسه في الإيضاح على التعريف الذي 

إمالة الفتحة والكسرة نحو الألف والياء, قائلًا:" يجمع بين 

وأوَْلىَ الباقية: "أنَْ تنَْحُوَ بالفتحةِ نَحْوَ الكسرةِ"؛ لأنََّه قد تكونُ 

الإمالَةُ من غَيْرِ ألَفٍ في مثلِْ: "رَحْمِه" و"الكِبِرِ" و"من 

رَت الإمالَةُ بالألَِفِ خَرَجَ ذلك عن أنَْ يكونَ   المحاذِرِ", فإذا فُس ِ

إمالَةً, وهو إمالَةٌ, فثبََت أنََّ الوَجْهَ أنَْ يقُالَ: "بالفتحةِ نَحْوَ 

الإيضاح في شرح  ]الكَسْرَةِ" ليَشْمَلَ جميعَ أنْواعِ الِإمالة"ِ

 . [289/ 2المفصل: 

وحاصل ما تقدم ذكره أن تعريف ابن الحاجب للإمالة لا  

واع يشوبه نقص؛ لأن  إمالة الفتحة نحو الألف حد  جامع لأن

 : [ 4/ 3ينظر: شرح الشافية, الرضيّ: ]  الإمالة التي هي ثلاثة

 إمالة الفتحة قبل الألف إلى كسرة.  -1

 إمالة الفتحة والراء إليها نحو أكبر. -2

 إمالة الفتحة قبل الهاء إلى الكسرة كما في رحمه. -3

وبالنظر إلى هذه الأنواع, نرى أن  تعريف المصن ف 

يكون ات باعه أولى من ات باع غيره جامع لا نقص فيه, وعليه 

مم ن عرفوا الإمالة وهم مخالفوه؛ وات باعه يكون بدليل الأنواع 

الثلاثة التي ذكرناها. وعليه يكون اعتراض الس اكناني  غير 

 صائب.

 ومن اعتراضه عليه في القواعد

وتصغير ما ختم بألف ونون مشبهتين بألفي التأنيث, هو أنه  

باعها عند النظر إليه, وما كان خلاف خاضع لقاعدة يجب ات  

القاعدة, فله سبيل آخر, يقول ابن الحاجب في تصغير هذا  

نُ يضَُمُّ القسم : "الْمُصَغَّرُ الْمَزِيدُ فيهِ لِيَدلَُّ عَلىَ تقَْلِيلٍ، فَالْمُتمََك ِ

ا في  أوَلُهُ وَيفُْتحَُ ثاَنيِهِ وَبَعْدَهُما يَاءٌ سَاكِنَةٌ، وَيُكْسَرُ مَا بَعْدَهَ 

الأرَْبَعَة إلاَّ فيِ تاَءِ التَّأنْيِثِ وألَِفيَْهِ وَالألَف والنُّونِ المُشَبَّهَتيَْنِ  

الشافية في علم التصريف والوافية  ]بِهِما وِألَِفِ أفعال جمعا"

 . [32نظم الشافية: 

فابن الحاجب يستثني "سلُْطَان, وشَيْطَان"؛ لأن هما يجمعان 

النون فيهما واقعتان بعد ثلاثة  على "فَعَالِين", والألف و

 أحرف.

: ولم يكن الس اكناني  راضيًا عن هذا التوجيه, فقال معترضًا 

"قوله: " المشبهتين بهما " احتراز عن نحو:سلُْطَانٍ, 

؛ لأنه -أيضًا -وَشْيطََانٍ؛فإنه يقال:سلُيَْطِيْنٌ, وشيُيَْطِيْنٌ, فيه نظر

 ات فاقًا.؛ إذ يُكسر فيه -علمًا  -يشكل بجَعْفران

ر نحو:   فإن قلت: إن  المصغ ر من الصفة ات فاقًا, فإذا صُغ ِ

سلُْطَانٍ كان غير منصرف للزيادة والصفة؛ فحينئذ لا وجه  

لقلب ألفه ياء. قلت إن  الحكم بالوصف بعد تمام عمله؛ وإذا 

الكافية في شرح  ]تحق ق فات الألف فبقي الحكم بالانصراف"

 .  [234 الشافية: 

ناني  أن  هذا الاحتراز يلتبس فيه تصغير يرى الس اك

"جَعْفَرَان", والواقع ليس كذلك؛ لأن  ضابط الاسم المختوم  

بالألف والنون المشبهتين بألفي التأنيث, هو أن  هذه الأمثلة إذا  

كانت مختومة بألف ونون زائدتين بعد ثلاثة أحرف, ولم يكن 

ه الحال جمعه على "فَعَالِين" في غير شذوذ؛ فإن ه في هذ

يصغر مع إبقاء الألف وفتح ما بعد ياء التصغير, فالأمثلة 

مستثناة, قال سيبويه: "تقول: ضَباعِينٌ, وحوْمانٌ: حُوْيمينٌ،  

لأن هم يقولون حَوامينٌ؛ وسلُْطانٌ سلُيَْطِينٌ، لأنهم يقولون:  

سَلَاطِين؛ يقولون في فرِزْانٍ: فرَُيزين؛ لأنَّهم يقولون:  

 . [ 422/ 3: ]الكتاب فرَازينُ"

د أيضًا:" اعْلَم أنََّك إِذا حقَّرت غَضْبَان, وسَكْرَان,   وقال المبر 

وَنَحْوهمَا قلت: غضَُيْبَان وسُكَيْرَان وَكَذلَِكَ إِذا حق رت 

يَان؛ لِأنَ  حقَّ الألَف  ان", أوَ "عرُْيَان" قلت:عثُيَْمَان وعرَُّ "عثُمَّ

تحقير الصَّدرْ, إلِاَّ أنَ يكون وَالنون أنَ يَسْلما على هيئتهما بعْدَ 

الجمع مُلْحقًا بالأصول. فتفعل ذلَِك بتصغير الوَاحِد, فيَجْرِي 

الْوَاحِد فيِ التصغير مَجْرَى الجمع. فَأما الملحق فَمثل قَوْلك" 

سِرْحَان" تقول فيِ تصغيره: سرَُيْحِين, لِأنََّك تقَول فيِ الجمع: 

ليَْطِين. كَقَوْلك فيِ الجمع:  سَرَاحِين وَتقول فيِ "سلُْطَان":سُ 
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 سَلَاطِين, وَتقول فيِ "ضِبْعَان" :ضُبيَْعِين. كَقَوْلك ضَبَاعِين"

 .  [264/ 2]المقتضب: 

وجاء في الأصول: "سَرحانَ, تقولُ في سَرْحانَ: 

سرَُيحينُ, وفي ضِبْعانَ: ضُبيَعينُ, لأنكَ تقولُ: ضَبَاعينُ, 

حَوَامينُ, وسلُطانٌ: سلُيَطينٌ,   حُوْمانٌ: حُوَيمينٌ, لأنَكَ تقولُ:

 .  [41/ 3 الأصول في النحو: ] لأنَكَ تقولُ: سَلاطينُ"

والجواب على الس اكناني  هو أن  جميع هذه الصور المستثناة 

مقيدة الوقوع بعد ثلاثة أحرف, وما وقع منها بعد أربعة  

أحرف ومثاله ما ذكر وهو " جَعْفرََان ", ومن أمثلته أيضًا 

اء, ومَسْلِمَة, وخُنْفُسَاء, لا تدخل في الصور المستثناة؛ عَقْرَبَ 

 لأننا نقول فيها: جُعيَْفَرَان, وعقُيَْرِبَاء, وخُنيَْفُسَاء, ومُسَيْلِمَة. 

وفي هذه الأمثلة يكسر فيها ما بعد ياء التصغير اط راداً, وقد  

غِير نص  على ذلك ابن مالك قائلًا: "وَيُكْسَرُ مَا وَلِيَ يَاءَ التَّصْ 

ل مَنْزلتَهَا، أَوْ  غَيْرَ آخِر وَلَا مُتَّصِل بهاءِ التَّأنيِثِ أوَْ اسم مُنزََّ

]تسهيل الفوائد  ألَِف التَّأنيِثِ أوَْ الألَِفِ قبلَهَا أوَ ألَف "أفَْعَال""

 .  [ 4861وتكميل المقاصد: 

إذن, ما وقع فيه اللبس له قاعدة مختص ه, وما أورده  

 رى؛ فتبي ن الأصوب.المصن ف يخضع لقاعدة أخ

وفي حديث ابن الحاجب عن الألوان والعيوب  

والحلى ومجيء قسم منها مشترك بين البابين: الرابع 

والخامس, فقال: "وقد جاء أدَِمَ, وسَمِرَ, وعَجِفَ, وحَمِقَ,  

الشافية في علم  ]وخَرِقَ, وعَجِمَ, ورَعِنَ, بالكسر, والضم"

   . [19التصريف والوافية نظم الشافية: 

وقد اعترض الس اكناني  عليه في هذا القول, وحكم  

يدل  على  -في رأيه–على ما ذهب إليه بالمناقضة؛ لأن ه 

التناقض؛ إذ قال: "أي قوله: وقد جاء الضم  بمشاركة الكسر  

في الألوان, والعيوب, والحلى, والأمثلة مذكورة في المتن. 

مناقضة عجف أي: هزل, ورعن... فيه نظر؛ لأنه يدل  على ال

لا يدل  على الاختصاص وعدم  الصريحة؛ لأن  كلامه أو 

الاشتراك, وثانيا على الاشتراك وعدم الاختصاص؛ وفساده  

 . [ 120الكافية في شرح الشافية: ]لا يخفى"

لا القاعدة  وما ذهب إليه الس اكناني  ليس صائبا؛ إذ إن ه ذكر أو 

داخلا في القاعدة الغالبة, وما ذكُر هنا القليل النادر, وهو ليس 

ة, وقد نص  ركن الدين على هذه الأفعال المستثناة في  العام 

شرحه قائلا: "ثمَّ استثنى ما جاء فيه الضم  أيضا مع الكسر،  

وأشار بقوله: "فقد جاء أدَِمَ ..." إلى قوله: "بالكسر 

والضم ""
إذن, ما   . [243/ 1شرح الشافية, ركن الدين: ])

ء نتيجة لفهمه مراد المصن ف من وجه  ذهب إليه الس اكناني  جا 

 آخر.  

 ومن اعتراضه عليه في الأحكام الصرفية

وفي حكم الثلاثي  المعتل  المت صل به الضمير البارز 

ا بَابُ سُدتْهُُ  خلاف بين علماء اللغة, يقول ابن الحاجب : "وأم 

مَّ لِبَيَانِ بنََاتِ الْوَاوِ لاَ لِلنَّقْلِ  ، وَكَذاَ بَابُ فَالصَّحيحُ أنََّ الضَّ

 . [19الشافية في علم التصريف والخط: ]بِعْتهُُ"

لما فرغ من بيان أن ه  : "ورد  الس اكناني  على هذا التوجيه قائلًا 

ل شرع في بيان أن ه هل كان   لا يكون متعديًا في الوضع الأو 

متعديًا في الوضع الثاني أوَ لا ؟ فاختلفوا فيه على 

, والزج   د, وكثير من  مذهبين:ذهب الكسائي  اج, والمبر 

النحوي ين إلى أن  المعتل  العين الثلاثي  إذا ات صل به الضمير 

ك البارز فإن كان واويًّا نقُل " فَعلََ"   -بالفتح –المرفوع المتحر 

بالضم , ثمَّ أعُِلَّ كَسُدتْهُُ وَقلُْتهُُ. وإن كان يائيًّا نُقل  -إلى " فَعلَُ"

 , ثمَّ أعُِل  على ما تقد م.  -سربالك –إلى " فَعِلَ "      

]وما أثبته الشارح ليس هو مذهب سيبويه, بل  ذهب سيبويه

, والأخفش,  إن مذهبه هو مذهب الجمهور الذي ذكره أولا[

وجماعة من النحوي ين إلى أن ه لا يجوز النقل, بل يجب 

ل ثمَّ: إن كان واويًّا ضُمَّ الفاء, وإن  الإعلال على الأصل الأو 

يائيًّا كُسِر؛ دلالةً عليهما واختاره المصن ف, وأشار إليه  كان 

بقوله: فالصحيح أن  الضم  لبيان بنات الواو, لا للنقل. لئلا يلزم 

ل فظاهر,   ا الأو  منه نقل باب إلى آخر يخالفه لفظًا, ومعنى : أم 

وكذا الثاني؛ لاختلاف معاني الأبواب فيه نظر؛ من وجوه:  

ل: أن  النقل لا ي ة لبيان بنات الواو؛ فمن الأو  نافي كون الضم 

الجواز كونه نقلًا, وبيانًا. الثاني: أن  المخالفة اللفظي ة لا تنافيه؛ 

إذ الأحكام الصرفي ة مبني ة عليه, وهو ظاهر على العاقل. 

اطة اللبس, لا قصد معنى أحد البابين  الثالث: أن  المقصود أم 

 . [ 126 -125الكافية في شرح الشافية: ]"بالآخر

بِعْتُ" الحركة فيهما  -يرد  ابن الحاجب على أن مثل: " قلُْتُ 

للنقل لا غير, ويرى أن  الضم  والكسر فيهما لبيان بنات الواو 

ا قلُْتُ   والياء, وقد خالف بذلك مذهب سيبويه في قوله: "وأم 

فأصلها فَعلَْتُ معتلةً من فَعلَْتُ, وإنما حُولت إلى فَعلُْتُ ليغي رِوا  

. وقال أيضا: [ 340/ 4الكتاب: ] الفاء عن حالها" حركة
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ها إلى  ا بعْت فإنها معتلة من فَعِلت تفَْعلَ ولو لم يحولوَّ "وأم 

/  4المصدر نفسه: ]فَعِلت لكان حال الفاءِ كحال فاء قلت"

340]  . 

وقد احتج  ابن الحاجب "بأن ه لو لم يقل بالدلالة وقيل بالنقل لزم 

, وهو خلاف للأصل"نقل باب أصلي  إلى باب فر ينظر   ]عي 

 .  [58/ 1قوله في: شرح الشافية, اليزدي: 

ولِمَ لا يكون النقل إذا لم يكن لبسٌ ؟ وارتكاب المحذور ها هنا 

ا" قُلْتُ وبِعْتُ" فالأصل فيهما: " قَوُلْتُ وبيََعْتُ,   لأجله. أم 

فقلبت الواو والياء ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما, فاجتمع  

ن, فحذفت الألف, فبقي الفاءان مفتوحتين, فضمت الواو ساكنا 

 . [ 58/ 1شرح الشافية, اليزدي:]وكسرت اليائي ة"

يرجح فيه كف ة سيبويه   -وإن كان طويلا–ولابن عصفور قول 

لتَ "فَعلَ" إلى  ِ شيءٍ حوَّ والجمهور؛ إذ يقول: "فإن قيل: ولأي 

ياءِ؟ فالجواب "فَعلَُ" في ذوات الواو، وإلى "فَعِلَ" في ذوات ال

لها كسرة ولا   ِ أنه لو نقَلنا الفتحة من العين إلى التاء، ولم نُحو 

ة، لم يُدرَْ: هل الفتحة التي في الفاء هي الفتحة الأصليَّة  ضمَّ

التي كانت قبل النقل أو فتحة العين, بخلاف "فَعِلَ" و"فَعُلَ"؛ 

علُم   لأنَّه إذا انضمَّت الفاء أو انكسرت، بعد أن كانت مفتوحة،

أنَّ الحركة التي في الفاء حركة العين نقُلت. فلذلك حُولت 

الفتحة إلى غيرها ليُعلم أنَّ الحركة التي في الفاء هي حركة  

ة وفي  مَّ العين, وحولت حركة العين في ذوات الواو إلِى الضَّ

ذوات الياء إلى الكسرة، ليحصل بذلك الفرقُ بين ذوات الواو  

ة تدلُّ على الواو لأنها منها، والكسرةَ  وذوات الياء؛ لأنَّ الضَّ  مَّ

 تدلُّ على الياء لأنها أيضًا منها.

فإن قيل: فما الدليل على أنَّ "قال": "فَعَلَ" في الأصل، ثمَّ نقُل 

إلِى "فَعلَُ", وهلا  ادُّعي أنه "فَعلُ" في الأصل! فالجواب أنَّ 

يه نحو "قلُتهُ"  الذي يدلُّ على أنه ليس بـ"فَعلُ" في الأصل تعََد ِ

ومجيءُ اسمِ الفاعل منه على "فاعِل" نحو  -و"فَعلَُ" لا يتعدَّى

"قائل" واسمُ الفاعل من " فعلُ" إنما هو " فَعيل" نحو "  

ظريف" ولا يجيء على "فاعل" إلِا  شاذًّا نحو: "حَمُضَ فهو 

ا هو غير متعد ، فالذي يدلُّ   حامِضٌ". فأما "قام" وأمثالُه، مم 

عَلَ" بفتح العين مجيءُ اسم الفاعل منه على على أنه "فَ 

فإنِ قيل: وما الدَّليل على أنَّ "باعَ":  "فاعِل" نحو: قائم.

"فَعلََ" في الأصل, وهلاَّ ادَّعيتمُ أنه "فَعِلَ" بكسر العين في 

الأصل، ولم تدَّعوا أنَّ هذا الكسرة في "بِعتُ" أبُدلت من  

ذلك أنَّ المضارع "يفَعِلُ"  الفتحة! فالجواب أنَّ الذي يدلُّ على

نحو: يبَيِعُ، و"يفَعِلُ" لا يكون مضارعَ "فَعِلَ" إِلاَّ 

 . [ 442-2/441:الممتع]شاذًّا"

فلا مجال للولوج أكثر في التعليلات المغرَقة بالتفلسف الذي 

يجعل من المسألة عصي ة على المط لع عليها؛ لأن  الدليل الذي 

ام  المحذور الذي ذكره ابن عصفور يوق ِف ما وقف أ م 

اعترض عليه المصن ف؛ لذا فلا مجال لقبول اعتراضه بعدم  

 جواز نقل الفرع إلى الأصل.

هذا من جانب, ومن جانب آخر لرد  الس اكناني  في النقطة 

ة رأي الجمهور والتوفيق بينه وبين   الأولى وقفة, لبيان صح 

يقولوا  رأي ابن الحاجب, فما دام الجمهور وابن الحاجب لم 

بوجوب الضم , فلا وجه لرد  النقل والبيان, يعني أن " قلُْتُ, 

ة  . فالضم  وبِعْتُ " ليس مثل قولنا في القسم: والله ليقولنَُّ الحقَّ

ها هنا لبيان الواو المحذوفة واجبة, ولا رأي يشترك معها في  

ا في "قُلْتُ وبِعْتُ", فلِمَ لا يرجح الرأيان: النقل  البيان, أم 

 يان معا.والب

وحكم ما كان آخره ياء مشددة بعد حرف واحد, هو رد  الأولى  

إلى أصلها وفتحها وقلب الثانية واوًا, كـ" طووي  " و "  

", قال ابن الحاجب ٍ ترَُدُّ الأولى إِلى حيوي  ٍ وَحَي  : "وَبَابُ طَي 

  ٍ ي  ِ ٍ بِخِلافَِ دَو  أصَْلِهَا وَتفُْتحَُ نَحْوُ طَوَوِي  وَحَيَوِي 

ٍ"وَكُ  ي  ِ . أي: إن  [ 40الشافية في علم التصريف والخط: ]و 

" لا تلزمهما هذه القاعدة لأن هما بعد حرف واحد,  " و"كو  "دو 

.  ولا يلتزمان رد  الأولى إلى أصل واوي  أو يائي 

قوله: : "واعترض الس اكناني  على قول ابن الحاجب قائلًا 

ِ " أي يجب الرد  في الياء, دون  ي  ِ الواو؛ فإن ها "بخلاف دَو 

على حالتها الأولية فيه نظر؛ لأن الرد في الياء بعد ثبوت  

بخلاف الواو فإن ه لم يثبت له أصل سوى   –كما تقد م  –أصل 

ذلك؛ فحينئذ لا جه للحكم بالمخالفة, إلا أن يقال: إن  حكم الواو 

ف في الياء المشد دة,   باعتبار اللازم الأعم  أي: يجب التصر 

  -334الكافية في شرح الشافية: ]"شد دةدون الواو الم

335] . 

يرى الس اكناني  أن  ابن الحاجب يرى جواز الرد  في الياء دون 

, فإنه ترد  الواو الأولى إلى  الواو, أي إن  حكم النسب إلى طي 

أصلها, فنقول: "طَوَوِيٌّ"؛ لأنه من" طَوَى ". فياؤه الأولى 

بل ما كان في آخره واو. ويعترض بأن مثل هذا المثال لا يقا 
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واو مشد دة بعد حرف؛ إذ إنه ليس هناك رجوع إلى أصل 

إحدى الواوين. هذا ما فهمه الس اكناني  من كلام المصن ف, ولم  

ينظر:  ]يفسر أحد من الشراح قول ابن الحاجب على هذا النحو

,  و مجموعة الشافية في  174/ 1شرح الشافية, اليزدي: 

إذ يقول ركن الدين: قوله:   ؛  [436 -435التصريف والخط: 

". أي: بخلاف ما إذا كان في آخر فَعْل   ي  ِ ي  وكَو  ِ "بخلاف دَو 

؛ فإن ها تبقى على حالها؛ فيقال  ٍ ٍ للمفازة وكَو  واو مشدَّدة نحو دو 

؛ لأنه ليس استثقال اجتماع  ي  ِ ي  وكَو  ِ في المنسوب إليها. دَو 

" الياءين والواوين كاستثقال اجتماع الياءات الأ ربع، فإن "طي 

" بعدم   ي  ِ " بالتغيير، و"دو  ". فلهذا قيل "طَوَوِي  ي  ِ أثقل من "دَو 

 .  [393/ 1شرح الشافية, ركن الدين: ]التغيير"

: "وإنْ كانت واواً بقُ ِيت، إذ ليس اجتماع  وقال الجاربردي 

 " ي  ِ الواوين والياءين في الاستثقال كاجتماع الياءات، فيقال"دَو 

ي " في ِ " و"كُو  ٍ :  )دوا(قال في لسان العرب ]النسبة إلى "دَو 

: المستوية من  14/276 : )الدَّوّ: الفلاة الواسعة، وقيل: الدَّوُّ

يِّة: المنسوبة إلى الدَّوّ( وِّ وهو البادية،  [الأرض، والدَّ

ة " " و" كَوَّ ٍ قال في لسان  ] وإلــــــــــــــــــــــــــــــى "كو 

ة: الخرق في الحائط،   15/236: )كوي( العرب  )الكوّ والكوَّ

والثقب في البيت ونحوه، وقيل: التذكير للكبير والتأنيث  

للصغير، قال ابن سيده: ليس هذا بشيء( وينظر: الكتاب:  

وهو ثقــــب  [4/43، وشرح المفصّل: 3/345

   .[ 294شرح الشافية, الجاربرديّ: ]البـــــيت"

اختلاف الحرفين المشد دين,   إذ لا يكمن السبب الرئيس في

وحكمهما, وإن ما يكمن في أن  مراعاة الأصل في الياء المشد دة 

, وما   دفعا للاستثقال, وعدم مراعاته في الواو؛ لأن  الواو أخف 

دام دفع الاستثقال ليس بحاصل, فلا حاجة للرجوع إلى أصل 

أحد الحرفين, إذن, لا حاجة للتفسير الذي لا يكون إلا لجلب  

 عتراض والرد  عليه.ا

قال ابن الحاجب في حديثه عن نون الوقاية: "وَقيِلَ: أبْدِلَ مِنْ  

رُونيِ وَإن يِ قد تقدم" ]الشافية في  تاَءِ اتَّخَذَ وَهُوَ أشَذُّ وَنَحْوُ تبَُش ِ

. فهو يرى أن  حذف نون [132علم التصريف والخط: 

 الوقاية من نحو: "تبش روني" دفعا لاجتماع النون.

ل الس اكناني  معترضا على هذا التوجيه: "قوله: " قد تقد م قا 

"... أي: وتحذف نون الوقاية من نحو: تبش روني, وإن ي؛ دفعا  

لاجتماع النون. فيه نظر؛ لأن ه قد تقد م فيه جواز الأمرين من 

الإتيان بـــــها, وبالترك, والترك لا يكون حذفا؛ وهو ظاهر  

 . [958 ح الشافية: الكافية في شر]على المتأم ل"

واعتراض الس اكناني  على تعليل ابن الحاجب الذي عل ل 

د التعليل خرج  لحذف نون الوقاية من الأفعال الخمسة وبمجر 

الفعل من الجواز؛ لأن  حذف النون سيكون لعارض, وهو دفع  

 اجتماع النونات. 

ات فقوا  وبالرجوع إلى أحكام نون الوقاية في كتب اللغة نراهم 

على أحكامها, فمن جواز إلحاقها بالفعل ما جاء في قول 

: "اعلم أن  نون الوقاية إن ما تدخل على الفعل لتقيه من   الرضي 

الكسر؛ لأن  ما قبل ياء المتكلم يجب كسره... ودخولها مع نون  

الإعراب نحو: يضربونني, ونون التأكيد نحو: اضربن ني, 

ربتني وضربنني ومع ضمير الرفع المتصل نحو: ض

ويضربنني, إن ما جاز لكون نوني الإعراب والتأكيد والضمائر 

 .  [449/ 2]شرح الكافية, الرضيّ: المذكور كجزء الفعل"

ا لزومها الواجب للفعل, فهو في الحال التي يكون فيها الفعل  أم 

ماضيا مت صلا بياء المتكل م مثل: ضربني, ومضارعا نحو: 

 .  [449/ 2ه: ]ينظر: المصدر نفسيضربني

إذ تبي ن لنا أن  وجوب إلحاقهما بالفعل ولا يكون مع الأفعال 

الخمسة؛ لذا لا يكون هذا حذفا, وإنما هو ترك جائز فيه بقاء  

 النون وحذفها.

وحكم إدغام النون المتحركة في حروف " يرَْمُلُون " جائز, 

: لكن توجيه هذا الجواز مختلف فيه, يقول ابن الحاجب

 السَّاكِنَةُ تدُغَْمُ وَجُوباً فيِ حُرُوف " يرَْمُلُون" "وَالنُّونُ 

وَالأفَْصَحُ إبْقَاءُ غنَُّتها فيِ الْوَاوِ والْيَاءِ وَإِذْهَابُهَا فيِ اللاَّمِ 

اءِ، وَتقُْلَبُ مِيماً قبَْلَ الْبَاءِ، وَتخُْفىَ فيِ غَيْرِ حُرُوف الْحَلْقِ،  وَالرَّ

كَةُ تدُغَْمُ جَوازاً"فيََكُونُ لَهَا خَمْسُ أحْوَالٍ  الشافية  ]، وَالْمُتحََر ِ

 . [ 127 في علم التصريف والخط:

والتوجيه الذي ذكره ابن الحاجب غير مقبول عند الس اكناني  

: "والنون المتحركة تدغم في حروف الذي عل ق بالقول

يرَْمُلُون جوازا كقولك: إِذنُْ مَالِكٍ. ولا تدغم في غيرها. فيه 

ك لا يدغم لقيام نظر؛ لأن  الم ك؛ والمتحر  دغم غير متحر 

  -939 الكافية في شرح الشافية:]المانع. جوابه ظاهر"

940] . 

يرى الس اكناني  أن  هذا الحكم تنقصه الدق ة, وهو أن  المدغم  

كة؛ لأن ه لا يمكن إدغامها  وهو النون الساكنة لا النون المتحر 
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ر, لم أجد من إلا بعد تسكينها. وفيما وقفت عليه من المصاد

آخَذَ على إدغام المتحرك في حروف "يرملون". وكلام  

الس اكناني  صائب لوجود المانع, وهو أن  الإدغام لا بد له من 

 أن يكون حرفه الأول ساكنا, والثاني متحركا.

 الخلاصة:

بعد الانتهاء من هذا البحث تبين لنا أن الساكناني بين مواطن 

, وكان محقا في قسم منها,  القصور في بعض مواضع الشافية

وخلاف ذلك في القسم الآخر. وليس لنا أن نحكم على سبيل  

الافتراض أن الشارح أراد النيل من المصنف في المواضع 

التي جانب فيها الصواب, فكلٌّ له وجهة نظر وزاوية ينظر  

منها إلى مسألة من المسائل وليس لنا أن نطعن في أحد, فكل  

في سبيل العلم وكان أقرب في معظم   من هؤلاء العلماء صنف

 وقفاته طلبا للحق.
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